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 مدنية

 التصنيف الموضوع  

اض على سياسات   الاعتر
كة   مجلس إدارة الشر

 
 
 

 الوقائع 
ي منازعات الأوراق المالية بلائحة   تتلخص   

ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف 
وقائع هذه الدعوى ف 

ي عام  
اء )  م  (--)دعوى متضمنة أنه ف  كة  1,800قام بشر  من أسهم شر

ً
(  101بقيمة قدرها )  )أ(( سهما

ي عام  
ف  كة  الشر تداول سهم  إيقاف  ره من  للسهم، وادع تض  المدع عليهم  م  (--)ريال  إلى  ، ونسب 

المالية القوائم  ي 
ف  والتلاعب  التضليل  ي 

ف  المتمثل  بإعادة    . الخطأ  عليهم  المدع  بإلزام  الحكم  وطلب 
رها بواقع )

ّ
 . م (--)%( إلى عام  25رأس ماله، وأرباح قد

و    الدعوى،  ظرت 
ُ
ن رقم  صوقد  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  لجنة  قرار  بشأنها  در 
ي بعدم سماع الدعوى. 1445لعام  2024/ 1/ل/د 5005

 هـ، القاض 
بتاري    خ      القرار  من  بنسخة  المدعي  بلِغ 
ُ
وبتاري    خ  1445/ 08/ 24وأ تقدم 1445/ 09/ 22هـ،   وكيله  هـ 

  : ي
 عليه، تضمنت الآت 

ً
 بمذكرة استئناف طعنا
 "أسباب الاستئناف: 

الاستئناف:   المادة    -أسانيد مذكرة  لنص  منازعات سوق    43وفقا  ي 
ف  الفصل  إجراءات  من لائحة  )أ( 

الدائرة   عن  الصادرة  القرارات  استئناف  الدعوى  يجوز لأطراف   : ي
الآت  تنص على  ي 

والت  المالية  الأوراق 
 من تاري    خ تبليغهم بها )وحيث أن القرار ا

ً
مطعون عليه قد تم لأمام لجنة الاستئناف خلال ثلاثون يوما

بتاري    خ   النظامية فهو مقبول 1445/ 08/ 24تبليغه للمستأنف  المواعيد  ي 
هـ فيكون الاستئناف قدم ف 

  .
ً
ي المحاكم حيث نصت المادة    -شكلا

عية والنظامية المعمول بها ف  مخالفة الحكم طرق الإثبات الشر
تنص  26 ي 

الت  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  إجراءات  لائحة  اللجنة   : من  أمام  الإثبات  )يجوز 

الهاتف   وتسجيلات  الحاسب  عن  الصادرة  أو  ونية  الإلكت  البيانات  ذلك  ي 
ف  بما  الإثبات  بجميع طرق 
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تعتتر  المدعي  بها  تقدم  ي 
الت  والأسانيد  الأدلة  قبول  وعدم   ) ي

وت  الإلكت  يد  والتر الفاكس،  ومراسلات 
للنظام.   ا  -مخالفة  تسبيب  جاء  التسبيب حيث  ي 

ف  الحكم  لالقصور  يجعل  مما  ي 
تسبيبا غتر كاف  حكم 

 ويستوجب نقضه. -معيبا
 : ي
 أسباب الطعن على قرار لجنة الفصل، وتشمل الآت 

( المادة  الحكم  مخالفة   :
ً
المرافعات  58أولا نظام  القرار  مخالفة  وكذلك   ، المالية  السوق  نظام  من   )

ي المحاكم: ابتداءً الثابت قضاءً 
عية، والتطبيقات المعمول بها ف  أن المدع عليهم ثبت مخالفتهم   الشر

لنظام سوق الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لنظام الأوراق المالية وثبت قطعيا بموجب قرار لجنة 
ي  
ف  والتلاعب  الاحتيال  بسبب  للنظام  بمخالفتهم   

ً
عليهم جميعا المدع  إدانة  تمت  الاستئناف حيث 
كة وتسبب وعة للشر ذلك بخسائر للعملاء، قرار لجنة الاستئناف رقم    السوق المالية بطريقة غتر مشر

وتاري    خ  --) )(هـ --)(  برقم  الاستئناف  لجنة  وتاري    خ  --، وقرار  بقرار (هـ --)(،  الجماعية  الدعوى  وقرار   ،
، وبالتالىي لا مجال للنقاش حول براءة المدع  -جميعها مرفق بالمستندات-(  --لجنة الاستئناف رقم )

نا ينص ي    بعليهم، لذلك فإن تركتر 
ي هذه الدعوى على علم المدعي بالقرار أعلاه من عدمه، والثابت ف 

ف 
بالقرار  يتم إعلامه  أعلاه ولم  المحكومة  القضية  ي 

المدعير  ف  لم يكن ضمن  المدعي  أن  الدعوى  هذه 
 ( المادة  الدعوى، وقد نصت  ي 

ف  أو شاكيا  يكن طرفا  لم  المالية على 58لأنه  الأوراق  نظام سوق  ( من 
  : ي
(   من هذا النظام إذا تم 57(  و )56( و ) 55دعوى الحق الخاص بموجب المواد  )  علا تسم’ الآت 

ي 
ض فيه الشاكي قد أدرك الحقائق الت 

إيداع الشكوى لدى الجهة  بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفت 
جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة 

أو يتقدم ب بالحق  بها، ما لم يقر المدع عليه  عد مرور خمسة سنوات من حدوث المخالفة المدع 
ي حالة لم يقر ،  ‘المدع عليه بعذر تقبله اللجنة

وبالتالىي فإن المادة وضعت استثناءً لقبول الدعوى ف 
 المدع عليه بالحق أو يتقدم المدع بعذر تقبله اللجنة. 

ي ذلك تقدمنا للجنة ب
 بالمملكة حيث كان مسافر خلال  عوف 

ً
دة دفوع أولها أن المدع لم يكن متواجدا

ة بسبب طبيعة عمله ومرافقته لفضيلة رئيس رابطة العالم الاسلامي خارج وداخل المملكة   تلك الفت 
ولم   القضية  ي 

ف  طرفا  ليس  لأنه  به  إبلاغه  يتم  ولم  إطلاقا،  بالقرار  يعلم  ولم  متباعدة  ومدد  ات  ولفت 
ي هذه الحالة قبول الشكوى لأن  58تقدمه بأي شكوى وبالتالىي فان نصّ المادة )  هيسبق ل

( أجازت ف 
 وعلى الفور قام برفع هذه الشكوى بعد اطلاعه على قرار لجنة 

ً
المدعي لم يعلم بالمخالفة إلا مؤخرا

تكون   القضائية  والأحكام  بالقرارات  العلم  تاري    خ  أن   
ً
عا وشر  

ً
نظاما والمعلوم  إبلاغ بالاستئناف،  عد 

ونية   الإلكت  الوسائل  أو  أبشر  ي 
ف  المسجل  الرقم  على  النصية  الرسائل  وهي  النظامية  بالطرق  المدعي 

اض العلم بالمخالفة   ي هذا القرار وهذا ما لم يحدث، افت 
الأخرى بالإيميل وخلافه مثلما تم إعلاننا به ف 

ي الدعوى المعنية، لأن يكونوا 
 وقت الجلسة أو من خلال    وقت صدور القرار يكون للمدعيير  ف 

ً
حضورا

ي البلاغات الرسمية، وبالتالىي نؤكد لكم بموجب المستندات المرفقة بيان 
ي يتبعها النظام ف 

الوسائل الت 
 على أن  

ً
، أن المدعي لم يعلم بقرار المخالفة إلا وقت رفع هذه الدعوى، فضلا بسجل السفر للمدعي

 لفضيلة  بالمدعي كان دائم السفر خارج السعودية بحكم ط
ً
 شخصيا

ً
ي مرافقا

يعة عمله كمصور تلفزيوت 
وبطرفنا   المملكة،  وخارج  داخل  جولاته  كل  ي 

ف  له   
ً
مرافقا ويكون  الإسلامي  العالم  رابطة  رئيس 

أنه  تفيد  عمله  جهة  من  إفادة  وكذلك  ة  الفت  تلك  عن  السفر  من سجل  ذلك  تثبت  ي 
الت  المستندات 

الإسلامي   العالم  رابطة  رئيس  لفضيلة  المملكة  و مرافق  وخارج  داخل  معه  التنقل  يجعله    -دائم  مما 
. وباطلاعنا على قرار المخالفة ثبت إدانة المدع عليهم وتأييد القرار استئنافيا وبالتالىي يدخل -مشغولا
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ي المادة الثامنة والخمسون من نظام السوق المالية لقبول الدعوى 
ذلك ضمن الاستئنافات الواردة ف 

  أ والنظر فيها موضوعا.  
ً
ما بشأن مسألة التقادم المحددة بخمس سنوات من وقوع المخالفة فهي قطعا
ووفقا   بعد  تنته  لم  الدعوى  لسماع  المسقط  التقادم  مدة  فإن  وبالتالىي  الدعوى،  هذه  تنطبق على  لا 

( من نظام سوق الأوراق المالية محددة بخمس سنوات من تاري    خ وقوع المخالفة خمس  58للمادة )
وبالتالىي  الدعوى   سنوات.  سماع  بعدم  القرار  خطأ  لفضيلتكم  يتضح  أعلاه،  الشد  باستقراء  فإنه 

وقبول  الدعوى موضوعا  ي 
ف  بالنظر  العادل  نصابها  إلى  الأمور  وإعادة  نقضه  ي 

وينبغ  للنظام  ومخالفته 
 الدفع بعدم العلم وفقا للأدلة المقدمة. 

عية والم  : مخالفة الحكم لنظام الإثبات والمرافعات الشر
ً
ي  26دة ) اثانيا

( من لائحة إجراءات الفصل ف 
ي بموجبها وضعت قواعد وضوابط 

 ومخالفا للأنظمة المرعية والت 
ً
منازعات الأوراق المالية: جاء معيبا

بالأدلة والأسانيد  المدعي تقدم  أن  ي هذه الدعوى 
ة نظاما والثابت ف  المعتتر ي مسألة الإثبات والأدلة 

ف 
ي تثبت عدم علمه بقرار  

لمخالفة وعدم علمه بالمخالفة وقت صدور القرار بإدانة المدع  االنظامية الت 
المملكة   خارج  لسفره  علمه  دون  حالت  ي 

الت  القاهرة  للظروف   
ً
نظرا  

ً
مؤخرا بذلك  علم  وإنما  عليهم 

ذلك   يثبت  ما  الموقرة  للجنة  وأرفقنا   ، الإسلامي العالم  رابطة  رئيس  فضيلة  بمرافقة  بعمله  وانشغاله 
ة لم يحررها المدعي وإنما صدرت من جهات رسمية وهي مستندات رسمية يوجميعها مستندات رسم

شأن   ي 
وف  ط  أو شر قيد  دون  قبولها  ويتم  بها  ويعتد  الإثبات،  لنظام  وفقا   

ً
نظاما مقبولة  ة  معتتر وأدلة 

: المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام  25المحررات الرسمية نصت المادة ) ي
( منه على الآت 

ب مكلف  المقررة  خأو شخص  للأوضاع  طبقا  الشأن  ذوي  من  تلقاه  ما  أو  يديه  على  تم  ما  عامة  دمة 
ي منازعات الأوراق المالية نص  

ي حدود سلطته واختصاصه. كما أن نظام إجراءات الفصل ف 
النظامية وف 

ي المادة )
:  26بشأن الإثبات ف  ي

ي تنص على الآت 
يجوز الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات ’( والت 

ونية أو الصادرة عن الحاسب، أو تسجيلات الهاتف، ومراسلات الفاكس أو    ا بم ي ذلك البيانات الإلكت 
ف 

ي 
وت  يد الإلكت  وبالتالىي فإن استبعاد هذه البينات والأدلة وعدم قبول الدفع بعدم العلم بالمخالفة  ،  ‘التر

 .  وقت صدور القرار جاء دون سند نظامي
 أن احتساب 

ً
: المعلوم نظاما

ً
ي وفقا لنظام المرافعات يكون من تاري    خ  العلم به ليس من  اثالثا

لقيد الزمت 
عية بالإبلاغ ذوي الشأن به بوسائله المعروفة  تاري    خ صدوره ويتحقق العلم وفقا لنظام المرافعات الشر
وقع ضحية  وأنه  بالمخالفة  علمه  وفور   

ً
مؤخرا إلا  بالمخالفة  يعلم  لم  المدعي  أن  أسلفنا  وكما   ،

ً
نظاما

ي دون الإبلاغ الرسمي  انصب و 
اض  ي العلم الافت 

حتيال من المدع عليهما تقدم بهذه الدعوى، ولا ينبغ 
ضته المحكمة دون دليل مطية لإهدار حقوق العباد على الرغم من ثبوت مخالفة المدع   والذي افت 
ار  والإض  وعة  مشر غتر  مصلحة  تحقيق  بقصد  المساهمير   وبقية  للمدع  وتضليلهم  للنظام    عليهما 
  
ً
ر. المدعي لم يتم إبلاغه بالمخالفة رسميا بالمدعي وبقية المساهمير  وتسبيب خسائر مالية دون متر
ي  
 ف 
ً
اضية غتر مقبولة نظاما

 يثبت ذلك فاطلعنا عليه ليس اللجوء لتقديرات افت 
ً
إذا كان للمحكمة دليلا

ي القرار ال
 ف 
ً
يرها عدم سماع الدعوى، والثابت أن المدعي لم يكن شاكيا ذكور الصادر ضد المدع  متتر

تثبت ذلك حيث   ي 
الت  بالمستندات  وتقدمنا  المسبق  العلم  منعته من  عليهم وظروف وطبيعة عمله 

وخارج   داخل  الإسلامي  العالم  رابطة  رئيس  لفضيلة  ومرافقته  عمله  طبيعة  بسبب  السفر  كان كثتر 
 المملكة. 

ي جانب المدع 
ر وعلاقة السببية ف  : ثبوت الخطأ والض 

ً
ليهم بموجب قرار لجنة الاستئناف رقم  عرابعا

وتاري    خ  --) هو  (هـ --)(  الحكم  أن  وحيث  ضدهم  البينة  لثبوت  عليهم  المدع  بإدانة  ي 
قض  والذي   ،
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ما  نتيجة  ار  أصابه من أض  المدعي عما  بتعويض  بإلزامهم  الحكم ضدهم  يوجب  مما  الحقيقة  عنوان 
فوه من مخالفات وفقا للقرار الصادر ضدهم من لجنة   . وكذلك (هـ --)( وتاري    خ  --لاستئناف برقم )ااقت 

ي الدعوى الجماعية المماثلة لحالة المدع رقم )
ي التعويض القرار الصادر ف 

(  --ما يؤيد احقية موكلىي ف 
( برقم  الفصل  لجنة  قرار  فيها  )--والصادر  رقم  الاستئناف  لجنة  بقرار  والمؤيد  ضد  --(  والصادر   )
لحال مماثلة  حالات  ي 

ف  عليهم  بالتعويضات   ةالمدع  عليهم  المدع  بالزام  ي 
قض  الذى  المدع 

للمساهمير  بسبب المخالفير  للأنظمة، والذى أقر مبدأ التعويضات بسبب المخالفير  للأنظمة حيث  
رين   --جاء بأسباب القرار وكذلك أن ذلك قرار لجنة الاستئناف رقم ) ( قد تضمن آلية التعويض للمتض 

ال لجنة  إليه  توصلت    فونصها "وما 
ً
وفقا يكون  المستثمرين  لجميع  التعويضات  احتساب  أن  صل من 
تخصيص   تاري    خ  من  ة  الفت  خلال  السهم  تملكوا  الذين  المستثمرون  الأولى:  الحالة  الآتية:  للحالات 

ي نهاية جلسة تداول يوم )
، واستمرت ملكيتهم للسهم م( --الأسهم إلى تاري    خ إعلان أول قوائم مالية ف 

ي مبلغ )ىحت  تاري    خ إقامة الدعو 
ي يملكونها ف 

ب عدد الأسهم الت  (  54، فيتم احتساب تعويضهم بض 
( عن  ة  الفت  هذه  خلال  السهم  تداول  سعر  ينخفض  لم  إذ  للسهم؛   

ً
مبلغ 70ريالا هو  والناتج  ريالا   )

التعويض" وحيث أن المدع لم يبيع الأسهم ومازال يحتفظ بها، وأن الاسهم الآن موقفة من التداول 
فإن  )  وبالتالىي  مبلغ  وهو  اء  الشر سعر  حسب  السهم كاملا  قيمة  هو  به  المطالب  ر  ريال   101الض 

( سهم ×  1,800للسهم( فيكون مبلغ المطالب به للمدع هو  عدد الاسهم المملوكة للمدع وهي )
( السهم   اء  من  101سعر شر نطلب  فإننا  لكم  الممنوحة  لسلطاتكم   

ً
ا واستناد  عليه  سعودي.  ريال   )

بالتعويض للمدع اطلب    ا فضيلتكم إحقاق البينات كافية للحكم  ر، وف  حال لم تكن  للحق جتر الض 
" )وأرفق ما يستدل به(.  ر الواقع على المدعي  لتقديم زيادة بينة لإثبات الض 

ً
 أجلا
وإلغاء       ،

ً
الاستئناف شكلا قبول  بطلب  الاستئنافية  مذكرته  ي ختام 

ف  المدعي طلباته  وكيل  أجمل  ثم 
ي الدعوى. سالقرار محل الا 

 تئناف، والحكم لموكله بطلباته الواردة ف 
، وبتاري    خ  و     هـ تقدم 1445/ 09/ 27تم تبليغ المدع عليهم بمذكرة الاستئناف المقدمة من المدعي

  : ي
 المدع عليه الثالث بمذكرة جوابية، تضمنت الآت 

: حسب إفادة المد ، نحيط كريم علمكم بالتالىي ي صدر دعواه انه عي "بعد الاطلاع على مذكرة المدعي
 ف 

اء )  ي السوق بتاري    خ  (م--)( سهم بتاري    خ  1,800قام بشر
كة ف  --)، وذلك قبل نشر أول قوائم مالية للشر

ي  (م
، وهذه تقع ضمن المرحلة الاولى )مرحلة الاكتتاب( حسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص والت 

ي اختياري ض
ي أن المدعي قد أخطأ ف 

 ن شخوص المدع عليهم". م ليس لىي علاقة بها وهذا يعت 
ي ختام مذكرته الجوابية بطلب استبعاده من هذه الدعوى    

ثم أجمل المدع عليه الثالث طلباته ف 
 على غتر ذي صفة. قامتها لإ
:  وكيل  هـ تقدم1445/ 10/ 05وبتاري    خ     ي

 المدع عليه السادس بمذكرة جوابية، تضمنت الآت 
ى لفوات ميعاد نظرها وسقوطها للتقادم. نؤكد على أن  و "الملخص: نؤكد على عدم جواز سماع الدع

وأوجه   خاصة،  نا 
َ
ل
ّ
موك وإلى  عليهم  المدع  إلى  المنسوبة  التضفات  بيان  من  تخلو  المستأنف  مذكرة 

 المخالفة فيها، ما يجعل الدعوى مرسلة وغتر محررة. 
 :  البيان التفصيلىي

 ا وسقوطها بالتقادم: ه . نؤكد على عدم جواز سماع هذه الدعوى لفوات ميعاد نظر 1
سعادتكم-التقادم    1.1 علم  يف  شر على  يخف   لا  مخالفته؛   -كما  يجوز  لا  الذي  العام  النظام  من 

المدة   انقضت هذه  الدعوى بعد فوات مدة زمنية محددة نظامًا، فإذا  والمقصود به هو عدم سماع 
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الدعوى إقامة  ي 
المحكمة فيسقط حقه ف  أمام  المدعي بدعواه  يتقدم  أن  السوق   ،دون  وقد كان نظام 

ي الورقة   ي يمكن خلالها سماع الدعاوى المتعلقة بمطالبة مشت 
ي تحديد هذه المدة الت 

 ف 
ً
المالية ضيحا

 ( المادة  عليه  نصت  حسبما  وذلك  ر؛  من ض  لحقه  أنه  يدعي  عما  بالتعويض  نظام 58المالية  من   )
( والمادة  المالية،  مناز 27السوق  ي 

ف  الفصل  إجراءات  لائحة  من  أنه:  ع(  من  المالية،  الأوراق  لا ’ات 
والخمسير    والسابعة   ، والخمسير  والسادسة   ، والخمسير  الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أية  تسمع 

لدى   الشكوى  إيداع  تم  إذا  النظام  هذا  أن    الهيئة  من  فيه  ض  يفت  الذي  التاري    خ  من  سنة  مرور  بعد 
يعتقد وجود   ي جعلته 

الت  الحقائق  أدرك  سماع    -بأي حال من الأحوال-ولا يجوز    ة،خالفمالشاكي قد 
بها المدع  المخالفة  حدوث  من  سنوات  خمس  مرور  بعد  اللجنة  أمام  الدعوى  نص ،  ‘هذه  وهذا 

 بعد مرور خمس سنوات من وقت وقوع المخالفة المدع بها، ومن  
ً
ضي    ح بعدم سماع الدعوى مطلقا

ي سماع الدعوى. 
 ثم يسقط حق المستأنف ف 

 لنظام المرافعات    دم اض عوعلى افت    2.1
ً
ي يكون وفقا

-الأخذ بالأمر السابق؛ وأن احتساب القيد زمت 
نا بموجب قرار    -كما ذكر وكيل المستأنف

َ
ل
ّ
ي حق موك

يكون من تاري    خ العلم، فقد ثبت العلم بالخطأ ف 
ي منازعات الأوراق المالية رقم ) 

ي ق ( ال--( المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )--لجنة الفصل ف 
دانة  إباض 

بتاري    خ   القرار  وقد صدر  الاكتتاب؛  ة  فت  عن  نا 
َ
ل
ّ
اليوم (م--)الموافق    (هـ --)موك ي 

ف  عنه  الإعلان  وتم   ،
بعد مرور أكتر من عام من تاري    خ   الجهة )أ(التالىي لتاري    خ صدوره، وحيث إن المدعي تقدم بشكواه لدى 

ي عدم جواز سماع الد نشر القرار، م 
. هذا وى بعا يعت 

ً
 الاعتبار أيضا

ي قرارات سابقة لها، ومن ذلك قرار    3.1
أن الحكم بعدم سماع الدعوى للتقادم هو ما أقرته اللجنة ف 

ي منازعات الأوراق المالية رقم ) 
(، وقرار اللجنة  --( المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )--لجنة الفصل ف 

 (. --رار لجنة الاستئناف رقم )( المعدل بق--رقم )
نا خاصة، وأوجه  2

َ
ل
ّ
. نؤكد على خلو الدعوى من بيان التضفات المنسوبة إلى المدع عليهم وإلى موك

 المخالفة فيها، ما يجعل الدعوى مرسلة وغتر محررة: 
ي لائحة الاستئناف المقدمة من وكيل المستأنف يجد أن الأقوال جاءت فيها مرسل  1.2

ة إن الناظر ف 
ي  --قم )اف ر نبموجب قرار لجنة الاستئ

القانوت  فها المحاسب  ي اقت 
الت  أن يفصل المخالفات  -( دون 

نا
َ
ل
ّ
، ولا القائم بكل منها على حدة، ومدى مسؤولية كل طرف    -موك

ً
ر المزعوم تفصيلا ي أدت إلى الض 

الت 
، وعلاقته السببية، ولم يقدم ما يثبت صلتهما وارتباطهما بالمخالفات

ً
ي نسبها إلى المدع    تحديدا

الت 
ي تحرير دعواه، وإذ  يهم  لع

الآخرين؛ كما أن ذكر المستأنف لقرار لجنة الاستئناف سالف الذكر لا يعت 
المخالفات على  لهذه  المالىي  الأثر   

يبير  الدقة، ولم  المخالفات على وجه  ي  المستأنف مرتكتر لم يحدد 
ي  
نا، ما يجعل الدقيمة السهم؛ فإن أركان المسؤولية تكون غتر متحققة ف 

َ
ل
ّ
رسلة، وغتر  وى معحق موك

 محررة، وواجبة الرفض. 
الموقرة؛ حيث قررت    2.2 العمل لدى لجنتكم  المدع  -وهذا ما جرى عليه  ي دعاوى مشابهة على 

ف 
أنفسهم المثال:   -عليهم  سبيل  )انظر على  دعواهم  وتفصيل  بيان  لعدم  المدعير   دعاوى  قبول  عدم 
ي ا--القرار رقم )

ي منازعات الأوراق المالية  ار لر ( المؤيد بق--لدعوى رقم )( الصادر ف 
جنة الاستئناف ف 

ي منازعات الأوراق المالية رقم )--(، والقرار رقم )--رقم )
 (". --(، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف ف 

أجمل    طلباته  وكيل  ثم  السادس  عليه  مذكرته  المدع  ختام  ي 
محل   ف  القرار  تأييد  بطلب    الجوابية 

. المد الاستئناف، ورفض استئناف  عي
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 لجنة الاستئناف

والأنظمة      والتعليمات  والقواعد  السوق،  ولوائح  التنفيذية،  ولوائحه  المالية  السوق  نظام  على  بناءً 

 الأخرى ذات العلاقة. 

النظامية،  ن  إ وحيث      متطلباته  واستوف   المحددة  المدة  خلال  دم 
ُ
ق قبوله   فإنهالاستئناف  يتعير  

 
ً
 . شكلا

فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعي على طلب  ية،  عومن الناحية الموضو    

ي الدعوى.  
 إلغاء القرار محل الاستئناف، والحكم لموكله بطلباته الواردة ف 

ي    
ف  الفصل  لجنة  إليه  انتهت  وما  الدعوى،  ملف  ي 

ف  الثابتة  الأوراق  على  الاستئناف  لجنة  وباطلاع 

الذي تحيل لدعو االاستئناف من عدم سماع    ل قرارها مح قرارها،  ي 
ف  الواردة  الأسباب   إلى 

ً
ى، استنادا

 للتكرار. 
ً
 إليه لجنة الاستئناف منعا

من مستندات، تبير  لها أن المدعي يهدف من   رافقهوباطلاع لجنة الاستئناف على ملف الدعوى وما    

ا الخسائر  عن  بتعويضه  عليهم  المدع  إلزام  إلى  كة  ل دعواه  شر ي 
ف  بأسهمه  لحقت  ي 

لما  ،  أ()ت  نتيجة 

 
ً
 غتر صحيح ومضللا

ً
ي    ينسبه إليهم من تضفات أوجدت انطباعا

 ف 
ً
بشأن قيمة الورقة المالية، مستندا

ي الدعوى الجماعية رقم )قرار  من  دعواه إلى ما صدر بحق بعض المدع عليهم  
( --لجنة الاستئناف ف 

ي بإدانة بعض هـ   ( --)ري    خ  ا( وت--ة الاستئناف رقم )نقرار لجلى  إ، الذي استند  هـ   (--)وتاري    خ  
، القاض 

النظر   ي الدعوى محل 
(    -ني وآخر   -المدع عليهم ف  المادة )التاسعة والأربعير  الفقرة )أ( من  بمخالفة 

 من نظام السوق المالية ومخالفة المادة )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق. 

ي  ن  إ وحيث     
الحقيف  وصفها  الدعوى  الصحيحو إعطاء  ي 

القانوت  ا   تكييفها  ي  من 
قاض  ختصاص 

فإن لجنة الاستئناف ترى أن الدعوى   ،الموضوع، دون أن يتقيد بما يخلعه عليها الخصوم من أوصاف

تبة على مخالفة نظام   ار المت  ي حقيقتها هي لإثبات استحقاق المدعي للتعويض عن الأض 
محل النظر ف 

يس لإثبات المسؤولية عن  ، ولهمقدار التعويض المستحق ل  السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتحديد 

(، المتضمن  --كون المسؤولية عن ذلك ثابتة بموجب قرار لجنة الاستئناف رقم )ل  ؛تلك التعويضات

النظر   محل  الدعوى  ي 
ف  والسادس،   ، ي

والثات  الأول،  عليهم  المدع  المادة    -نيوآخر   -إدانة  بمخالفة 

نظام   من   ) والأربعير  )ا)التاسعة  والمادة  المالية،  أثناء لسابالسوق  السوق،  سلوكيات  لائحة  من  عة( 

كة، والمرحلة اللاحقة لها.   مرحلة الطرح العام الأولىي لأسهم الشر

ي     
وحيث إن قرار لجنة الاستئناف المذكور أعلاه قد اكتسب الصفة النهائية، فإنه يكون له الحجية ف 

الفعل المكون للأ  ك بير  الدعويير  هذه الدعوى من حيث وقوع 
ي الم  ساس المشت 

دنية والجزائية، وف 

ي مواجهتهم، الأمر الذي ترى معه لجنة الاستئناف  
الوصف النظامي لهذا الفعل ونسبته إلى من صدر ف 

( من نظام السوق المالية على  ي المادة )الثامنة والخمسير 
عدم شيان مدة التقادم المنصوص عليها ف 

 ار محل الاستئناف. القر   جنة الاستئناف إلى إلغاءلهذه الدعوى، مما تنتهي معه 
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تاري    خ      ي 
ف  أنه  لها  تبير    ،

ً
موضوعا الدعوى  ي 

ف  الاستئناف  لجنة  اء    م(  --)وبنظر  بشر المدعي  قام 

كة  1440) أسهم شر من   
ً
سهما كة    )أ( (  شر ) )ب(من خلال  إليه  آل  لاحق  وقت  ي 

ف  ثم   ،360  
ً
سهما  )

 هذه الدعوى.   ةكمنحة، واستمرت ملكيته للأسهم حت  إقام

ر، وعلاقة سببية تربط بينهما،  اؤولية لا تقوم إلا بتو المس  وحيث إن    فر أركانها الثلاثة؛ من خطأ، وض 

تو  ورُ اومت   المسؤولية  قامت  الأركان  هذه  إن  فرت  وحيث  ر.  المتض  تعويض  ي 
ف  المتمثلة  آثارها  تبت 

ي ارتكابهم مخالف 
 يتمثل ف 

ً
ي القوائم المالية لشر االمدعي ينسب إلى المدع عليهم خطأ

، وذلك  أ( ) كة  ت ف 

 
ً
ومضللا صحيح  غتر   

ً
انطباعا أوجدت  تضفات  كة    لارتكابهم  الشر لأسهم  المالية  الورقة  قيمة  بشأن 

ي القوائم المالية. 
 والمتعلقة بالتضليل والتلاعب ف 

   ( رقم  قرارها  صدور  الاستئناف  للجنة  تبير   الأول --وحيث  عليهم  المدع  بإدانة  ي 
القاض  ي    ( 

والثات 

لمخالفت الهوالسادس  والمادة  م  المالية  السوق  نظام  من   ) والأربعير  )التاسعة  المادة  من  )أ(  فقرة 

 
ً
 غتر صحيح ومضللا

ً
 )السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لارتكابهم تضفات أوجدت انطباعا

كة   لشر العائدة  المالية  الورقة  قيمة  ة)أ(بشأن  والفت  الاكتتاب  ة  فت  خلال  لها    ،  الفت    -اللاحقة    ةوهي 

كة  الم كة بنهاية    )أ(متدة من تاري    خ إدراج أسهم شر ي السوق المالية حت  إعلان أول نتائج مالية للشر
ف 

 . (م--)تداول يوم 

ه: "أي     
ّ
أن المالية تنص على  السوق  ( من نظام  )السابعة والخمسير  المادة  )أ( من  الفقرة  وحيث إن 

المادة يخالف  هذالتاس  شخص  من  والأربعير   تصدرها  الن  ا عة  ي 
الت  والقواعد  اللوائح  من   

ً
أيا أو  ظام، 

ي سعر ورقة مالية على نحو   الجهة )أ(
بناء على تلك المادة، وذلك بالتضف أو إجراء صفقة للتلاعب ف 

يكون   بذلك،  قام  آخر  عن شخص   
ً
مسؤولا يكون  أو  الإجراء،  أو  التضف  ذلك  ي 

ف  ك  يشت  أو  متعمد، 

 
ً
ي   عن تمسؤولا  بصورة بالغة نتيجة  يع  و يبأ عويض أي شخص يشت 

ً
ي تأثر سعرها سلبا

الورقة المالية الت 

ذلك   تضف  جراء  من  المالية  الورقة  بيع  أو  اء  شر سعر  به  تأثر  الذي  بالقدر  وذلك  التلاعب،  لهذا 

ي لا تقوم إلا    ،"الشخص
الت  المدنية  المسؤولية  المادة هي  ي ضوء هذه 

  بتوافر وحيث إن المسؤولية ف 

ر وعلاقة سببية تربط بينهما، ومت  تحققت تلك المسؤولية رُ ن خطمأركانها الثلاثة،   تبت آثارها  أ وض 

ر.  ي تعويض المتض 
 المتمثلة ف 

والسادس،       ، ي
والثات  الأول،  عليهم  المدع  خطأ  الاستئناف  للجنة  ثبت  بموجب  نيوآخر وحيث   ،

ي بإدانتهم بما هو منسوب--قرارها رقم )
من المادة )التاسعة )أ(    من مخالفات الفقرة  إليهم  (، القاض 

السوق سلوكيات  لائحة  من  )السابعة(  والمادة  المالية  السوق  نظام  من   )     ؛والأربعير 
ً
عمدا لقيامهم 

 
ً
 غتر صحيح ومضللا

ً
كة   بإجراءات أوجدت انطباعا ة   )أ(بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشر ، خلال فت 

ي هذه الدعوى من  ية ف عد اكتسب الصفة القطقرار قالاكتتاب وحيث إن هذا ال
إنه تكون له حجيته ف 

النظامي   الوصف  ي 
وف  والجزائية  المدنية  الدعويير   بير   ك  المشت  للأساس  المكون  الفعل  وقوع  حيث 

، والسادس.  ي
 لهذا الفعل ونسبته إلى المدع عليهم الأول، والثات 

الحاصل    الانخفاض  أن  الاستئناف  للجنة  ثبت  قي  وحيث  ي 
كة خلاف  الشر أسهم  اللاحقة  الف   لمة  ة  ت 

، والسادس ي
 لما ثبت لديها من قيام المدع عليهم الأول، والثات 

ً
  ، لمرحلة الطرح العام الأولىي كان نتاجا
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ً
جليا فيها  ظهر  وأفعال  بتضفات  البيانات وآخرين  تلك  الإصدار  ة  نشر تضمير   إلى  إرادتهم  انضاف 

كة علىر الوضظهِ المالية غتر الصحيحة، بما يُ  ف الحقيقة، مما نتج عنه ارتفاع تقييم  خلا  ع المالىي للشر

المخالفات،   بتلك  إمكانية علمهم  أو  ، مع علمهم  الأولىي العام  الطرح  كة خلال مرحلة 
الشر سعر سهم 

 بالمدعي  
ً
را ي انخفاض    -كما هو ثابت من كشف حساب محفظته    -وأن ذلك الخطأ ألحق ض 

تمثل ف 

كة   شر ي 
ف  أسهمه  حي أ()قيمة  الم،  ممارسات  شكلت  عدث  وآخرين  ع  والسادس  ي 

والثات  الأول  ليهم 

ة   للفت  الإصدار  ة  نشر على  بناءً  الأسهم  اء  شر جدوى  من  المدعي  لدى  قناعة  القرار  ذلك  ي 
ف  الثابتة 

 غتر صحيح عن  
ً
ي السوق، وأوجدت انطباعا

كة ف  السابقة لإعلان أول نتائج مالية بعد إدراج أسهم الشر

كةالوضع المالىي   ة،    للشر ر    لأمر ا خلال تلك الفت  الذي تتحقق معه علاقة السببية بير  ذلك الخطأ والض 

 المدع به. 

تضم      أن  وحيث  والسادس  ي 
والثات  الأول  عليهم  المدع  بحق  الصادر  البيان  سالف  القرار  ن 

ي تلك الدعوى  -مسؤوليتهم  
رين ثابتة بموجب ما انتهت إليه ال  -ف  لجنة عن تعويض الأشخاص المتض 

ي 
من  ف  أعلاه  قرارها  والمادة  دانتإ   النظام  من   ) والأربعير  )التاسعة  المادة  من  )أ(  الفقرة  بمخالفة  هم 

رين   أثبتوا حقهم فيه    -)السابعة( من لائحة سلوكيات السوق، ومن ثم فإن تعويض المتض    -مت  ما 

ي حققها 
وعة الت  ام بقية   ، معل(دخ)شخص مُ   يكون من المبالغ المتحصلة من المكاسب غتر المشر الت  

والسادس )هم  علي  المدع ي 
والثات  الأول  الدعوى  هذه  ي 

ف  تلك   (وهم  على  زاد  ما  بتحمل  متضامنير  

تعويضات الأول    ،المبالغ من  عليهم  المدع  ثبوت خطأ  إلى  الاستئناف  لجنة  معه  تنتهي  الذي  الأمر 

ي هذا الجانب من الدعوى واستحقاق المدعي التعويض 
ي والسادس ف 

 . عن ذلكوالثات 

للجن    يحق  هذا  الا   ةوحيث  ة  مباشر لها  يتأت   ولا  بالتعويض،  قرار  إصدار  النظام  بموجب  ستئناف 

ر، وذلك بحسب كل حالة وما يكتنفها  الاختصاص ما لم تكن لها سلطة تقدير التعويض الجابر للض 

نظام   من   ) والخمسير  )السابعة  المادة  من  )ب(  الفقرة  تنص  السوق من ظروف وملابسات، وحيث 

" أنه:  على  المادة،  قدر  تالمالية  هذه  بموجب  عليه  مدع  شخص  أي  على  المستحقة  التعويضات 

الأحكام   مع  تتفق  بطريقة  عنه  المسؤولير   على  مبالغه  وتوزي    ع  بالتعويض  المتعلقة  والحقوق 

عليه  نصت  وما  النظام"،  هذا  من  والخمسير   الخامسة  المادة  من  )ه  (  الفقرة  ي 
ف  عليها  المنصوص 

) ال )الخفقرة  المادة  من  طريق  مسة  اهـ(  عن  "يجوز  أنه:  من  المالية  السوق  نظام  من   ) والخمسير 

 على الفقرة )أ( من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بير  السعر  
ً
الدعوى المرفوعة تأسيسا

الجمهو  به على  الذي عرضت  السعر  يتجاوز  ألا  المالية )على  الورقة  اء  بالفعل لشر  ر( وبير  الذي دفع 

ي لقيمة الورقة الما
ي الورقة المالية ية ف 

 تاري    خ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التضف ف 

( من   ي السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة"، وحيث تنص الفقرة )أ( المادة )الخامسة والخمسير 
به ف 

ة الإصدار عند اعتماد  تر  ات غن، بياالجهة )أ(قبل  ها من  نظام السوق المالية على أنه: "إذا تضمنت نشر

يحق  فإنه  ة،  النشر ي 
ف  بيانها  يتعير   جوهرية  حقائق  ذكر  أغفلت  أو  جوهرية،  أمور  بشأن  صحيحة 

ر   به من ض  لحق  تعويض عما  يحصل على  أن  ة  النشر المالية موضوع  الورقة  ى  اشت  الذي  للشخص 
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 لأغراض هذه الفقرة 
ً
لى أنه لو  نة عجيم الدليل أمام اللإذا أق نتيجة ذلك، ويعد البيان أو الإغفال جوهريا

اء".  اء لأثر ذلك على سعر الشر  كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشر

الأولى      المرحلة  خلال  المدعي  قيام  الاستئناف  للجنة  تبير   الاكتتاب  -وحيث  بعد  ما  وهي -مرحلة 

كة   تاري    خ إدراج أسهم شر الممتدة من  ة  ا  )أ( الفت  ي السوق 
نتا  لماليةف  أول  كة ج مائحت  إعلان  لية للشر

اء )   -م   (--)بنهاية تداول يوم    وذلك بتاري    خ  1,440بشر
ً
، واستمرت ملكيته للأسهم حت   م  (--)( سهما

إقامة هذه الدعوى، فإن التعويض المستحق للمدعي يكون باحتساب الفارق بير  سعر الاكتتاب البالغ 

 للسهم  70)
ً
وأيدتها فيه لجنة الاستئناف  فصل  لالذي أقرته لجنة ا  العادل أدت  مستوى للسعر  و ( ريالا

 قدره ) 16بموجب قرارها المبير  أعلاه، وهو )
ً
 للسهم، فيكون الناتج مبلغا

ً
ي 54( ريالا

به ف  ، وبض 
ً
( ريالا

( عددها  البالغ  ة،  الفت  خلال  اة  المشت  الأسهم   سه(  1,440عدد 
ً
أسهم  -  ما منحة  أي  إلى  النظر  دون 

المدعي  ةخلال    استحقها  الفت  يكون  -هذه  قدره  جمالىي إ ،   
ً
مبلغا تعويض  من  المدعي  يستحقه  ما   

(77,760 .
ً
 ( ريالا

إنه      بتعويضه، وحيث  الثالث والرابع والخامس  المدع عليهم  إلزام  المدعي  يتعلق بطلب  فيما  أما 

( رقم  قرارها  ي 
ف  الاستئناف  لجنة  استن--بنظر  الذي  إليه  المشار  القرار  أن  لها  إليه(،تبير   ي    د 

ف  المدعي 

ي مواجهة المدع عليهم الثالث والرابع والخامس. وحيث إن المسؤولية لا تقوم إلا  يصد  مدعواه ل
ر ف 

الثلاثة ر، وعلاقة سببية تربط بينهما، ومت  تو   ؛بتوافر أركانها  فرت هذه الأركان قامت  امن خطأ، وض 

ر، وحيثالمسؤولية ورُ  ي تعويض المتض 
لمدع  طأ اخ دم المدعي ما يثبت  لم يق  تبت آثارها المتمثلة ف 

ي 
ف  المدعي  طلب  رفض  الاستئناف  لجنة  معه  ترى  الذي  الأمر  والخامس،  والرابع  الثالث  عليهم 

 مواجهتهم. 

ي عقدتها لجنة الفصل بتاري    خ     
--)وحيث لم يحض  المدع عليه الأول أو وكيل عنه جلسة النظر الت 

ملخ هـ   ( عن  الإعلان  تم  أنه  من  الرغم  على  الدع،  المص  عتر  وموعدها  او وى  للأمانة قع  ي 
وت  لإلكت 

تاري    خ   ي 
ف  المالية  الأوراق  منازعات  ي 

ف  الفصل  للجان  من  هـ   (--)العامة  بعذر لأي  يتقدم  لم  وحيث   ،

 على  
ً
ردا يقدم  ولم  النظر،  دون حضوره جلسة  حالت  ي 

الت  الأسباب  يبير   والاستئناف  الفصل  ي 
لجنت 

المادة إلى   
ً
واستنادا الدعوى،  لا )الثا  صحيفة  من  ين(  والعشر منازعات  ئحة  لثة  ي 

ف  الفصل  إجراءات 

ي حقه. 
 ف 
ً
 الأوراق المالية، فقد قررت لجنة الاستئناف اعتبار هذا القرار غيابيا

 فلهذه الأسباب 
 قررت لجنة الاستئناف: 

  منازعات الأوراق المالية رقم 
 
: إلغاء قرار لجنة الفصل ف

ً
 هـ. 1445لعام  2024/ 1/ل/د5005أولا
تعثاني  :
ً
قا بمبلغ  المدع   ، وذلك 77,760ره )دويض 

ً
ريالا  وسبعمئة وستون 

ً
ألفا ( سبعة وسبعون 
  حققها 

وعة التر    دخل()شخص م    من المبالغ المتحصلة من المكاسب غتر المشر
 
 لما جاء ف

ً
، وفقا

 . هـ (--)( وتاري    خ --، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )هـ (--)( وتاري    خ --قرار لجنة الفصل رقم )
: إلزام المدع  ثال
ً
، والمدع عليه السادس،   متضامنير    بتحمل ليه  عثا  

الأول، والمدع عليه الثان 
   
وعة التر  لما دخل(شخص م  )حققها  ما زاد على المبالغ المتحصلة من المكاسب غتر المشر

ً
، وفقا
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  قرار لجنة الفصل رقم )
 
( وتاري    خ --)ف رقم  ، المؤيد بقرار لجنة الاستئناهـ  ( --)( وتاري    خ  --جاء ف

 . هـ (--)
: رفض ما عدا ذلك من طلبات. راب

ً
 عا

 
 

 منطوق قرار لجنة الفصل 

 عدم سماع الدعوى 


